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*1805437*  

  الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي
  ٢٠١٨تشرين الأول/أكتوبر  ١٦فيينا، 
  **من جدول الأعمال المؤقت ٢البند 

  الاعتبارات ، بما في ذلك المطلوبينعملية تسليم  المشاكل التي تعترض تعجيل
  ، المتعلقة بالصحة والسلامة والمسائل الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان

  فضلاً عن استراتيجيات التقاضي التي يلجأ إليها المتهمون لتأخير 
        تلبية طلب التسليم

الاعتبارات ، بما في ذلك المطلوبينعملية تسليم  المشاكل التي تعترض تعجيل    
  ، والسلامة والمسائل الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسانالمتعلقة بالصحة 

  فضلاً عن استراتيجيات التقاضي التي يلجأ إليها المتهمون لتأخير تلبية 
  طلب التسليم

    
      ورقة معلومات أساسية من إعداد الأمانة    

  مةمقدِّ  -أولاً  
من  ٢البند  إطارالمناقشــــات في  لتســــهيلأعدَّت الأمانة ورقة المعلومات الأســــاســــية هذه   -١

ــــــر للفريق العامل المعني بالتعاون الدولي وهي تقدم لمحة . جدول الأعمال المؤقت للاجتماع العاش
والحاجة إلى تعجيل  تسليم المطلوبينعامة عن الاعتبارات والجوانب العملية المتعلقة بطول إجراءات 

لدول الأطراف  عاون بين ا لدول الأطراف الطا المتلقية للطلبالت بة في هذا المجال، مع وا عاة ل مرا
  .قوق الإنسان وتفاعلها مع الجهود الرامية إلى تعجيل التعاون الدوليالمسائل المتعلقة بح

المتعلقة  للمســــائلمناقشــــات الفريق العامل لمواصــــلة وتهدف هذه الورقة إلى تقديم الدعم   -٢
ت بالاقتران من جدول الأعمال المؤقَّ ٢البند  فيوفي ذلك الســـياق، يمكن النظر المطلوبين.  بتســـليم

                                                                    
  .ر غير متوقع في إجراء الموافقة الداخليةر تقديم التقرير بسبب تأخُّتأخَّ  *  
  **  CTOC/COP/WG.3/2018/4.  
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، مع "مناقشــة التحديات التي تُواجَه أثناء إجراءات تســليم المطلوبين("من جدول الأعمال  ٣البند ب
التركيز على المشاورات وتبادل المعلومات أثناء إجراءات التسليم والمساعدة التقنية لدعم السلطات 

ــــــع للفريق العامل في الاجتماع ال نُوقِش، الذي )المركزية ويمثل . (CTOC/COP/WG.3/2018/2)تاس
، تســليم المطلوبيننة لعملية يَّالضــوء على خصــائص مع نســلطاي مالأنه" ســلســلة مواضــيعية"البندان 

التأخير وأوجه حالات و واعتبارات قانونية وعملية ذات صــلة، وممارســات للتغلب على التحديات
  .القصور

    
  إدارة الوقت واتجاهات التبسيط في إجراءات التسليم  -ثانياً  

طلبات  النظر فيبشـــــأن إجراءات  عادةً أحكاماً تســـــليم المطلوبينمعاهدات  تتضـــــمنلا   -٣
 الدولةالتشــريعات الوطنية في  في طلب التســليم النظر في إجراءات دحدَّوكقاعدة عامة، تُ. التســليم

 طلب للتســليمأيِّ دراســة  تشــملو. النظر فيهاالســلطات المســؤولة عن  ومن جانبلطلب لتلقية الم
أو /للمتطلبات المنطبقة، الموضـــوعية والإجرائية على الســـواء، و ياًتحديد ما إذا كان الطلب مســـتوف

  .الطلب أو رفضه ىإذا كان ينبغي الموافقة عل ما
قانوني المطبقوتختلف الإجراءات المقررة بم  -٤ ظام ال عاً للن ية تب عادةً . وجب القوانين الوطن و
يكون القرار بتسليم شخص لدولة أخرى نتيجة نظام متشعب يضم السلطة القضائية والسلطة  ما

ية يذ ية  )١(.التنف لدول، تنطوي عمل يد من ا عد ــــــليم المطلوبينوفي ال حل وعلى عدة على  تس مرا
ــــــلطات تتألف عادةً من  والتي وليةالأدارية الإرحلة الم البداية، تأتيففي  .مجموعات مختلفة من الس

ثمة احتمال المتطلبات التقنية وتشـــتمل أحياناً أيضـــاً على تقييم مبدئي لما إذا كان اســـتيفاء  النظر في
ــــــلطة إلى اما إذا كان الطلب موجهاً : هذه المتطلبات عادةًتشــــــمل و. ى الطلبللموافقة عل لس

ــــؤولة؛ وما إذا ك المعلومات اللازمة  يتضــــمنان موقعاً عليه حســــب الأصــــول؛ وما إذا كان المس
سوبة إليه؛ وما إذا كان هوية تحديد ل شفوعاًالشخص المطلوب والجرائم المن ستندات المطلوبة ب م الم

يصدر قرار قضائي  وثانياً،الدولة المتلقية للطلب. أو تشريعات /والسارية بموجب معاهدة التسليم 
في التشـــريعات  المنصـــوص عليهاللشـــروط الموضـــوعية  ياًكان طلب التســـليم مســـتوفإذا فيما  يبت

من الســــلطة وأخيراً، يصــــدر قرار نهائي . أو معاهدة التســــليم المعمول بها/الوطنية ذات الصــــلة و
وفي معظم البلدان، يكون الحكم الصـــادر من الســـلطة  )٢(.أو رفضـــه الطلبقبول بشـــأن  التنفيذية

بعدم اســتيفاء المتطلبات القانونية للموافقة على التســليم ملزماً للســلطة التنفيذية، القضــائية المختصــة 
على تســـليم الشـــخص  المحكمةوفي حالة موافقة . ويجب حينئذٍ رفض تســـليم الشـــخص المطلوب

المطلوب، يظل للسلطة التنفيذية المختصة الصلاحية التقديرية لتحديد ما إذا كان الشخص المطلوب 

                                                                    
، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني ٩٥، الفقرة المتبادلة وتسليم المجرميندليل المساعدة القانونية انظر   )١(  

 .والجريمة لمخدِّراتبا
 Albin Eser, Otto Lagodny and Christopher L. Blakesley, eds., The Individual سترشادالاانظر على سبيل   )٢(  

as Subject of International Cooperation in Criminal Matters: A Comparative Study, 
Rechtsvergleichende Untersuchungen zur gesamten Strafrechtswissenschaft Series, vol. 27,  

(Baden-Baden, Germany, Nomos Publishers, 2002), p. 701. 
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ويمكن الطعن أو إعادة النظر في قرارات المحكمة أو السلطة التنفيذية، . للدولة الطالبة سيتم تسليمه
  .المزيد من إجراءات التقاضي مما يفضي إلى قيام

الظروف التي  إلىفي الوقت اللازم لاســتكمال إجراءات التســليم  غالباً ما يعزى التفاوتو  -٥
شائعة لسباب الأ وترتبط. قُدِّم فيها الطلب ضية ومتطلبات الترجمة ومدة  بالطابعلتأخير ال المعقد للق

نافإجراءات  ــــــتئ قة بطلب جراءات الإو الاس ما يلزم من اتصـــــــالات في و ،اللجوءالموازية المتعل
المتاحة ضــمن  ،"القابلة للقياس"وتنبع المعلومات الوحيدة . طلب التســليم الاتجاهين بســبب غموض

الإطار الخاص بالعمليات الحكومية الدولية للأمم المتحدة بشأن الإطار الزمني لإجراءات التسليم في 
الأولى  الإبلاغ دورة، من نتائج الاســـتعراضـــات القطرية المُنفَّذة خلال المتلقية للطلبمختلف الدول 

من  ٩فيما يتعلق بالفقرة و، ومن ثمَّ. لآلية اســـــتعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــاد
من اتفاقية  ١٦لمادة من ا ٨لفقرة لالمطابقة (من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــاد  ٤٤المادة 

تســــليم تعجيل إجراءات ، ومتطلب الســــعي إلى )الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
مدة الإجراءات ذات الصــلة، تراوحت من شــهر إلى ، ظهرت تباينات كبيرة في متوســط المطلوبين

  )٣(.شهراً كحد أقصى ١٨و ١٢شهرين كحد أدنى إلى 
وفي حالات عديدة، يُعد الحد الزمني المحدد في التشـــــريعات الوطنية لاحتجاز الشـــــخص   -٦

 وفقاً إلى أنههنا  وتجدر الإشــارة. لاســتكمال عملية التســليم" الموعد النهائي"هو تســليمه المطلوب 
ــــية،  ٥من المادة ) و( ١لفقرة ل ــــاس ــــان والحريات الأس من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنس
شــخص قانوناً من حريته إلا عندما يتم ذلك وفقاً للقانون وبشــكل متناســب أيِّ  حرمانيمكن   لا

سليمه صبح الاحتجاز غير قانوني إذا لم تكن إجراءات الإبعاد. ولأغراض إبعاده أو ت سليم أ وي و الت
  )٤(.أو إذا لم تكن هناك جدية في تنفيذها اقيد التنفيذ فعليًّ

حالات  يواجهونما  كثيراًفي مختلف المناطق  تســـليم المطلوبينالممارســـين في مجال أنَّ غير   -٧
والتي رغم وقد نشــأت هذه الحالات الفردية، . لموافقة على طلبات التســليمالشــديد في ا من التأخير
تتســبب في إحباط وتترتب عليها تأثيرات أخرى في مجال التعاون الثنائي،  شــائعة لا تزال كونها غير

في مختلف طلبات التسليم على مختلف المستويات و النظر فيإجراءات تعقيد عدم الاستجابة ولنتيجة 
  المتلقية للطلب.الحالات في العديد من الدول 

وممارســـات التســـليم على  ســـليم المطلوبينتوقد ركزت الاتجاهات والتطورات في قوانين   -٨
شرين الخمسةمدار  ضيةعاماً  والع سيط المتطلبات المتعلقة  الما سةعلى أمور من بينها تب وتقييم  بدرا

 يجريتبسيط عملية التسليم أنَّ ومما يبدو  .طلبات التسليم والعملية المتبعة لتسليم الشخص المطلوب

                                                                    
التجريم وإنفاذ : المتحدة لمكافحة الفسادحالة تنفيذ اتفاقية الأمم والجريمة،  لمخدِّراتبامكتب الأمم المتحدة المعني   )٣(  

 .٢٠٥صفحة ال، )٢٠١٧فيينا، (، الطبعة الثانية القانون والتعاون الدولي
 ,Quinn v. France, Application No. 18580/91( كوين ضد فرنساالإنسان،  انظر المحكمة الأوروبية لحقوق  )٤(  

Judgment of 22 March 1995( ضد سويسرا سانشيز ريزي)؛ وSanchez-Reisse v. Switzerland, Application 
No. 9862/82, Judgment of 21 October 1986( بوزانو ضد فرنسا)؛ وBozano v. France, Application No. 

9990/82, Judgment of 18 December 1986(. 
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الشــروط الموضــوعية والإجرائية للتســليم، وهو ما يبدو أنه  يتعلق الأول منهما بتبســيط جانبين،في 
  :يحدث من خلال تخفيف صرامة العوامل التالية

رفض طلبات التسليم، التي من بينها جنسية الجاني  أسبابالتطبيق الصارم لبعض   )أ(  
  ؛ مرتكبيها تسليممجموعة الجرائم التي يجوز واستثناء الجرائم السياسية من 

  وقاعدة التخصيص؛ التجريمشروط التسليم مثل ازدواجية   )ب(  
  )٥(.متطلبات الإثبات المحددة المطبقة في عملية التسليم  )ج(  
ملية لع التهيئةممارسة المواظبة على من خلال  "السريع"الثاني على إجراءات التسليم  الجانبويركز 

سة  سل سليم  سط(ت سليم المب ساس يَّكخيار متاح رهناً بمتطلبات مع) الت شخص  موافقةنة وعلى أ ال
  .المطلوب على هذه العملية المبسطة

من اتفــاقيــة مكــافحــة الجريمــة  ١٦من المــادة  ٨من بين جملــة أمور أخرى، تنص الفقرة و  -٩
الدول الأطراف رهناً بقوانينها الداخلية إلى تعجيل إجراءات التســـليم فيما  أن تســـعىالمنظمة على 

عن  لأعمال التحضـــيريةاوثيقة ل ووفقاً. يتعلق بالجرائم الخاضـــعة للتســـليم التي تشـــملها هذه المادة
شأن وضعلمفاوضات ا  مثلةالأأحد  فإنَّ، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ب

في إجراءات تســـــليم ســـــريعة ومبســـــطة، رهناً يمكن أن يتمثل  ١٦من المادة  ٨الفقرة  على تنفيذ
 تســـــليم الأشـــــخاص المطلوبب فيما يتعلق، المتلقية للطلبالداخلي للدولة الطرف  أحكام القانونب

وينبغي أن يُفهم  .المعنيوقبول الشـــــخص  المتلقية للطلبالطرف  الدولةوافقة بم ورهناً، تســـــليمهم
أنه يتعلق بالإجراءات المبســــــطة على لعواقب، تام ل إدراكطواعية ومع القبول، الذي ينبغي إبداؤه 

سليم ذاته  لا شير  )٦(.بالت ضرورة  الأعمال التحضيرية وثيقةالتفسيرية الواردة في  الملحوظاتوت إلى 
ــــــية نحو أيِّ أنها تمس على على  ١٦من المادة  ٨الفقرة  عدم تفســــــير ــــــاس بالحقوق القانونية الأس

  .للشخص المطلوب
ويمكن أن . طةاســتخدام إجراءات التســليم المبســَّ  ليتســنىوتُعد تشــريعات التنفيذ ضــرورية   -١٠

تنص هذه التشـــريعات على أنه في حالة قبول شـــخص ما بتســـليمه، فليســـت هناك حاجة للمرور 
الاقتضـــاء، التنازل عن الحق في  وعند –ول ويتم إثبات القب. بجميع مراحل عملية التســـليم التقليدية

وفيما يتعلق . الســــلطة القضــــائية المختصــــة لدى الطرف متلقي الطلب أمام –قاعدة التخصــــيص 
بالعواقب القانونية للقبول، ينبغي أن يكون من بين المعلومات التي يتم تقديمها للشــــــخص الآثار 

راء العادي، وأيضــــــاً احتمال عدم إمكانية المترتبة على التنازل عن الضــــــمانات التي يوفرها الإج
لدول الأطراف جميع التدابير اللازمة أن تتخذ اومن المهم  )٧(.الرجوع في القبول الذي يتم إبداؤه

                                                                    
 .٣٩-٣٥، الفقرات A/CONF.203/9انظر الوثيقة   )٥(  
 .١٨٧، الصفحة A.06.V.5منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٦(  
 Explanatory“( للبروتوكول الإضافي الثالث للاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين التفسيريانظر التقرير   )٧(  

report to the Third Additional Protocol to the European Convention on Extradition” (Council of Europe 

Treaty Series, No. 209), paras. 33–35(. 
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وضـــوح هذه العواقب القانونية للشـــخص المطلوب، بما في ذلك من خلال تقديم  احتى تكفل عمليًّ
  .المساعدة القانونية عند اللزوم

ممارســـة تبســـيط إجراءات التســـليم على المســـتوى الوطني في ســـنوات العمل  أُكِّدتقد و  -١١
يمة المنظمـة عبر الوطنيـة، أثنـاء رفع  الأولى لمؤتمر الأطراف في اتفـاقيـة الأمم المتحـدة لمكـافحـة الجر

 وفيما يتعلق بما إذا كانت الدول تســتطيع. الاتفاقية على المســتوى الوطني أحكامالتقارير عن تنفيذ 
أو المبسّطة كانت  المعجَّلةالإجراءات أنَّ نة تعجيل التسليم، أشارت غالبية الدول إلى يَّفي حالات مع

ــــــليم الاعتراض على متاحة عندما لا يعتزم الشــــــخص المعني  ، CTOC/COP/2005/2/Rev.1(التس
  ).٨٣ الفقرة
مســــتوى وضــــع الســــياســــات، اســــتعرض الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي في  وعلى  -١٢

، المبادرات الرامية إلى تعجيل إجراءات ٢٠١٠ أكتوبر/في تشــــــرين الأول المعقود اجتماعه الثالث
سيطها وأوصى  سليم وتب سليم المطلوبين، وكذلك ا تنظربأن الت سّطة لت لدول في وضع إجراءات مب

التســــليم في الحالات التي يوافق فيها الشــــخص المطلوب على تســــليمه، كما تبســــيط عمليات في 
طة على المســــــتوى الإقليمي لدول في اســــــتخدام إجراءات التســــــليم المبســــــَّ ا تنظر أوصــــــى بأن

)CTOC/COP/WG.3/2010/1 ن(و) م( ٣، الفقرة.((  
 الإبلاغ دورةإطار  فيضـــة نحو نصـــف الدول الأطراف المســـتعرَ فإنَّن، ر مقارَمن منظوو  -١٣

تبســــيط الإجراءات في يرتئي الأولى لآلية اســــتعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد 
 لتبسيطملموسة  تدابيرأو اتخذ  ،قوانين الداخلية، عادةً بناءً على قبول الشخص المطلوب بتسليمهال

شبكات تعاون أكثر  سليم وإقامة  سلطات الأجنبية، آنيا تبادل المعلومات  فعالية بغيةعملية الت مع ال
  )٨(.هقبل تقديم طلب التسليم الرسمي أو أثناء تقديم إما
طة والأطر الزمنية أنَّ كما   -١٤ ترتيبات عدد من المقررة بموجب  الأقصــــــرالإجراءات المبســــــّ
؛ وأمر المطلوبينخطة لندن لتســــــليم : من بينها ما يليوقليمية، الإات ترتيبالتعددة الأطراف أو الم

المقر من خلال معــاهــدة أمر (وأمر التوقيف الخــاص بــالجمــاعــة الكــاريبيــة  )٩(التوقيف الأوروبي؛
                                                                    

 .٢٠٦، الصفحة حالة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  )٨(  
بشأن أمر التوقيف الأوروبي وإجراءات التسليم بين الدول الأعضاء في الاتحاد  JHA/2002/584 القرار الإطاري  )٩(  

ويلغي القرار الإطاري شرط . )Official Journal of the European Communities, L. 190, 18 July 2002(الأوروبي 
من الجرائم، بما في ذلك الجرائم ذات  انوعاً عامًّ ٣٢التحقق من ازدواجية التجريم فيما يتعلق بقائمة كبيرة تضم 

اختصاص طاق وبناءً على أمر التوقيف الأوروبي، نُقل إجراء التسليم خارج ن. الصلة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية
 Michaelوللحصول على المزيد من المعلومات، انظر . ع في أيدي السلطة القضائيةضالسلطة التنفيذية ووُ

Plachta, “European arrest warrant: revolution in extradition?”, European Journal of Crime, Criminal 

Law and Criminal Justice, vol. 11, No. 2 (2003), pp. 178 ff; Nicola Vennemann, “The European arrest 
warrant and its human rights implications”, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht, vol. 63 (2003), pp. 103 ff; Rob Blekxtoon and Wouter van Ballegooij, eds., Handbook on 

the European Arrest Warrant (Cambridge, Cambridge University Press, 2004).  
وبالرغم من انتقاد أمور من بينها الاستخدام غير المتناسب لأمر التوقيف الأوروبي فيما يخص الجرائم البسيطة     

 Nina M. Schallmoser, “The European Arrest Warrant and Fundamental Rights: risks of violationانظر (
of fundamental rights through the EU Framework Decision in light of the ECHR”, European Journal of 

Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 22, No. 2 (2014), p. 137; Michaela del Monte, 
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؛ )٢١المادة ( تسليم المطلوبينواتفاقية البلدان الأمريكية بشأن  ؛)التوقيف الخاص بالجماعة الكاريبية
؛ ونظام دعم أوامر المطلوبين بتســــــليموالبروتوكول الإضــــــافي الثالث للاتفاقية الأوروبية المتعلقة 

ـــــأن الموالاتفاق  )١٠(منولث؛والتوقيف في بلدان الك ـــــليم المطلوبينتعدد الأطراف بش بين بلدان  تس
لمبسّطة، على نحو الترتيبات المتعلقة بإجراءات التسليم ا تُدرَجذلك، إلى وإضافة  .الأوروبي الشمال
  )١١(.التسليم بشأن، في المعاهدات أو الاتفاقات الثنائية ومنسقمتزايد 

    
  قوق الإنسان في إجراءات التسليمبح الاعتبارات المتعلقة  -ثالثاً  

  الدولة المتلقية للطلب  -ألف  
  الدولة المتلقية للطلبمعايير المحاكمة العادلة في إجراءات التسليم المطبقة لدى   -١  

من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة إلى حقوق الإنسان فيما  ١٦من المادة  ١٣تشير الفقرة   -١٥
ــــــليم الداخلية في ال بالإجراءات القانونيةيتعلق  المتلقية الطرف  الدولةواجبة وعدالة إجراءات التس
   :الفقرة وفيما يلي نص هذه، للطلب

الجرائم التي تنطبق عليها هذه  بأيٍّ منشــخص تُتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق  لأيِّتُكفل   
المــادة معــاملــة منصــــــفــة في كــل مراحــل الإجراءات، بمــا في ذلــك التمتع بجميع الحقوق 

  .الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها الدولةوالضمانات التي ينص عليها قانون 
القانونية الداخلية على  النظمق وضمانات منطبقة بموجب حقو ثمةوفي العديد من البلدان،   -١٦

لأن إجراءات قضــــــائية أخرى أو  على ، تعتبر عادةً قابلة لأن تنســــــحبالإجراءات الجنائية العادية
الاتجاه إلى توطيد حقوق  تجسدوقد . التسليمإجراءات  أخرى، بما فيها بما يناسب إجراءات تكيَّف

سليم، في الأفراد ووضعهم القانوني في ا لإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي، بما في ذلك إجراءات الت
في في بودابســــت  المعقودالوثيقة الختامية للمؤتمر الســــادس عشــــر للرابطة الدولية للقانون الجنائي، 

  : والتي تنص على ما يلي، ١٩٩٩ سبتمبر/أيلول ١١إلى  ٥من الفترة الممتدة 

                                                                    
European Added Value of Revising the European Arrest Warrant, European Added Value Assessment, 

EAVA 6/2013 (Brussels, European Parliament Research Service, 2014, p. 19( ويُعد الإجراء السريع الذي ،
. أخرىتكفله أُطُر زمنية صارمة من القيم المضافة الكبرى لأمر التوقيف الأوروبي مقارنة بنظم التسليم في بلدان 

انات الإحصائية المتاحة، بلغ متوسط مدة إجراءات التسليم في القضايا التي قبل فيها الشخص بتسليمه للبي ووفقاً
يوماً في عام  ١٦,٥؛ و٢٠٠٧يوماً في عام  ١٧,١؛ و٢٠٠٦يوماً في عام  ١٤,٢؛ و٢٠٠٥يوماً في عام  ١٤,٧
يوماً في عام  ٤٧,٢: ليموفي القضايا التي لم يقبل فيها الشخص بالتس. ٢٠٠٩يوماً في عام  ١٦؛ و٢٠٠٨
يوماً  ٤٨,٦؛ و٢٠٠٨يوماً في عام  ٥١,٧؛ و٢٠٠٧يوماً في عام  ٤٢,٨؛ و٢٠٠٦يوماً في عام  ٥١؛ و٢٠٠٥
 Report from the European Commission to the European Parliament and theانظر (. ٢٠٠٩في عام 

Council on the implementation since 2007 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on the 
European arrest warrant and the surrender procedures between member States” (Brussels, 2011)(. 

  ,Edmund P. Aughterson, Extradition: Australian Law and Procedure (Sydney, Law Book, 1995)انظر   )١٠(  
p. 235أن تسليم الهاربين بين نيوزلندا وأستراليا، بش. 

  ، ٤٥/١١٦ العامةقرار الجمعية مرفق (من المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين  ٦انظر المادة   )١١(  
 ).٥٢/٨٨مرفق قرارها و
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وفي إجراءات المســــاعدة المتبادلة التي تســــتدعي اتخاذ تدابير  المطلوبين في إجراءات تســــليم  
ــــــرية في  ذه الإجراءات بالحد به، ينبغي أن يحظى الأفراد المعنيون الدولة المتلقية للطلبقس

  : الأدنى الآتي من الحقوق
تدابير المطلوب اتخاذها، إلا إذا كان تقديم  إليهمالحق في إبلاغهم بالتهم الموجهة   •   وال

  ل أن يحبط التدابير المطلوب اتخاذهايُحتمَذه المعلومات مثل ه
  تدابير التعاون الدوليا للاعتراض على يسوقونه إلى الحجج التيالحق في الاستماع   •  
حامٍ وفي الحصــــول على المســــاعدة المجانية من أحد المحامين في بم الاســــتعانةالحق في   •  

وأيضاً الحق في  م،ة لدفع تكاليف محاميهللإمكانيات المادية الكافي همحالة عدم امتلاك
ــــتعانة مجاناً ســــتخدمة في فهم اللغة الم تهمإذا لم يكن باســــتطاع شــــفوي ترجمبم الاس

  المحكمة أو التحدث بها
  الحق في طلب تعجيل الإجراءات  •  
شـــــخص  نفس الحقوق التي يتمتع بها أيُّالتمتع بفي حالة الاحتجاز لغرض التســـــليم،   •  

  من حريته في أية قضية جنائية محلية  يُحرمآخر 
  )١٢(تسليم المطلوبينمن القانون النموذجي بشأن  ٢٣المادة من  ١لفقرة ل ووفقاً  -١٧

عتمد المالســلطة القضــائية المختصــة في البلد [تُعقد جلســة الاســتماع بشــأن التســليم أمام   
جراء التعديلات اللازمة، إجرائية محددة قد تكون منطبقة، بعد إ لأيِّ قواعدوفقاً ] لقانونل

  ]. إلى قواعد محددة يُشار: بديل خيار] [لقانونلعتمد المالبلد [في إجراءات التسليم في 
شفوعو   شير بح هذا النص م شية ت شاد وعرض منهج موصى به  على –ا  إلى –سبيل الإر

 التشريعات على المستوى الوطني أن يأخذوا في الحسبان أنَّ  للقائمين على صياغةينبغي  أنه
ــــليم إلى محاكمة مصــــغَّرة قبل  تحويل ليسالحكم المبدأ الذي يقوم عليه هذا  إجراءات التس

جلســة الاســتماع بشــأن التســليم ف. الطالبة الدولةتســليم الشــخص المطلوب إلى ســلطات 
تقرير ما إذا كان ته، وإنما تهدف إلى اءأو برالشـــــخص إدانة في  البت النهائيإلى تهدف   لا

على التهم  لمقاضــــاته أو معاقبتهالطالبة أم لا  الدولةالشــــخص المطلوب ينبغي إرســــاله إلى 
ويُترك تقييم مدى قوة الأدلة في تحديد إدانة أو براءة الدولة. في تلك الموجَّهة إليه الجنائية 

  .الطالبة الدولةالشخص للمحكمة المختصة في 
  

  التوازن  التحدي المرتبط بتحقيق: تعدد الطعون والمراجعات في إجراءات التسليم  -٢  
  والتعاون الدولي في إجراءات التسليم القانونية الواجبةبين الإجراءات 

ولكل  هناك أولويتان متضــادتان في عملية المراجعة القضــائية والطعون في ممارســة التســليم  -١٨
فمن ناحية، ينبغي للســـلطات في . بنتائجه وإمكانية التنبؤعلى ســـرعة التســـليم  منهما تأثير مختلف

إجراءات التســــليم مع الالتزام التام بالقانون وبما يتماشــــى مع  تنفيذضــــمان  الدولة المتلقية للطلب
                                                                    

 ).٢٠٠٤( القانون النموذجي بشأن تسليم المجرمينوالجريمة،  لمخدِّراتبامكتب الأمم المتحدة المعني   )١٢(  
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ومن ناحية أخرى، ينبغي أن الدولة. لتشريعات الداخلية لتلك التي تنص عليها االمتطلبات الإجرائية 
 مراعاةومصـــــالح إنفاذ القانون، مع العدل  إقامةأن تخدم ووالكفاءة  بالفعاليةتمتاز عملية التســـــليم 

ولذلك، يتمثل التوازن الذي ينبغي تحقيقه في قضــــايا . ضــــرورة حماية حقوق الشــــخص المطلوب
وبطريقة  في الوقت المناســبالبة الط الدولةالتســليم في ضــمان التعامل مع طلب التســليم المقدم من 

  .التمتع بالحق في الوصول إلى سبل العدالةبضمان  نفسه، مع القيام في الوقت فعالة
ففي بعض . وطنية مختلفة بشأن سبل الانتصاف القانوني في إجراءات التسليم نهوجوتوجد   -١٩

ت التســليم؛ وفي بلدان البلدان، يقتصــر اللجوء لســبل الانتصــاف على المرحلة القضــائية في إجراءا
لكن بعض و. المحاكم محاكم إدارية ومن ثمَّ تعتبرأخرى، يكون مقتصــــــراً على المرحلة الإدارية، 

وقد تقوم البلدان التي تقر نظام المراجعة . في كلا المرحلتين لســــبل الانتصــــاف دان تتيح اللجوءلالب
ن تشــريعاتها المتعلقة بالتســليم يمكِّفي إجراءات التســليم بإدراج حكم مســتقل في  المزدوجالقضــائية 

عادةً بموجب الأحكام (الشــــــخص المطلوب من اللجوء إلى المحكمة الإدارية المختصــــــة، والطعن 
  . في قرار السلطة التنفيذية المختصة بتسليمه للدولة الطالبة) الدستورية الداخلية

 الحالاتفي بعض بشـــأن احتمال قيام الأشـــخاص المطلوبين مخاوف  أثار الممارســـونوقد   -٢٠
طعون متتالية لغرض إبطاء وإطالة العملية، مما يترتب عليه إســاءة اســتخدام الحق في المراجعة  بتقديم

استراتيجيات التقاضي لإبطال طلب التسليم  فإنَّوفي هذا السياق، . القضائية في إجراءات التسليم
اعتبارات حقوق الإنســــان التي تدور حول إمكانية تشــــمل اتباعها  التي يمكن للشــــخص المطلوب

الطالبة؛ والحجج  الدولةانتهاكات حقوق الإنسان، في سائر تعرضه لشتى أشكال إساءة المعاملة، أو 
  )١٣(.الطالبة الدولةالتي تطعن في مدى كفاية الأدلة الداعمة لطلب التسليم المقدمة من 

ســـياق للحق في المراجعة القضـــائية في  ةالاســـتعمال المحتملمواجهة خطر إســـاءة وبغية   -٢١
لمادة بـ أُلحقـتإجراءات التســــــليم،  الصـــــــادر عن المكتـب المعني من القـانون النموذجي  ٢٥ا

التوصية " التظلم طلباً لإجراء مراجعة قضائية/الطعن" تسليم المطلوبينبشأن والجريمة  بالمخدِّرات
ضائية رغبة في: التالية صاد في الموارد الق سليم دون النيل من فعالية  تحقيق الاقت سريع عملية الت وت

مع المبادئ الدســتورية الأســاســية، باعتماد  متَّســقاًالمراجعة القضــائية، يوصــى، كلما كان ذلك 
ـــــتعرض في إطارها طعن واحدة  آلية ـــــائل الوقائعية والقانونية الملائمة تُس تجنباً للمراجعات  ،المس
  )١٤(.كررة والجزئيةالمت
    

                                                                    
وقد تنشأ هذه . توجد اختلافات في متطلبات الإثبات ذات الصلة اللازمة للموافقة على طلب التسليم  )١٣(  

المنصوص عليها في  المحددةوقد تتأثر أيضاً بالمتطلبات  ،والنظم القانونية للدول المتعاونة التقاليد عنالاختلافات 
من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، ينبغي للدول  ١٦المادة من  ٨تنص عليه الفقرة ووفقاً لما . المنطبقةالمعاهدة 

 ،CTOC/COP/WG.3/2018/2انظر (تبسيط متطلبات الإثبات فيما يتعلق بإجراءات التسليم إلى الأطراف أن تسعى 
 ).٢٤-٢٢الفقرات 

اجتماع فريق الخبراء العامل غير الرسمي المعني  عنوالجريمة  لمخدِّراتباانظر أيضاً تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني   )١٤(  
 .١٥، الصفحة ٢٠٠٤ يوليه/تموز ١٦إلى  ١٢في فيينا من  ، المعقودأنشطة التسليمفيما يخص بالممارسة الفعالة 
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  إجراءات اللجوء الموازية  -٣  
إذا كان الشــخص المطلوب تســليمه لاجئاً  ائقتتقاطع إجراءات التســليم واللجوء بعدة طر  -٢٢

منفصــلين مختلفين في الأغراض  ءينإجراويعد الفصــل في التســليم ووضــع اللاجئ . أو طالباً للجوء
 نَّإ، إذ على نحو منعزل تســـيراأن العمليتين ينبغي أنَّ ولا يعني هذا  .ويخضـــعان لمعايير قانونية مختلفة

لتحديد ما إذا كان الشــــــخص المطلوب مؤهلاً لوضــــــع اللاجئ أم لا عواقب مهمة على نطاق 
على  ومن ثمبموجب القانون الدولي فيما يتعلق بذلك الشــــــخص،  الدولة المتلقية للطلبالتزامات 

، قد يكون للمعلومات المتعلقة بطلب نفســهوفي الوقت . طلب التســليمبشــأن  ســيُتَّخذالقرار الذي 
سليم أثر على الفصل في طلب اللجوء سب في إجراءات اللجوء . الت  وأوبغية الوصول إلى قرار منا

  )١٥(.إجراءات التسليم، يتعين على السلطات المسؤولة النظر في جميع العوامل ذات الصلة
سليم المتعلقة باللاجئين من منظور الحماية الدوليةو  -٢٣ سي في حالات الت شاغل الرئي ، يتمثل ال

ـــتحقون الحماية الدولية على هذه الحماية  أو طالبي اللجوء في ضـــمان حصـــول المحتاجين ومن يس
ــــتخدام نظام اللجوء من جانب  ــــاءة اس ــــه بتجنب إس ــــتفادة منها، مع القيام في الوقت نفس والاس

  .غرض التهرب من تحمل المسؤولية عن الجرائم الخطيرةخلفه ل للتسترالأشخاص الذين يسعون 
الدول من الاعتماد  تمكِّنوينبغي التنســــيق بين إجراءات التســــليم وعمليات اللجوء بطريقة   -٢٤

 تماماًفي منع الإفلات من العقوبة ومكافحة الجريمة عبر الوطنية بطريقة تتسق  فعَّالةة اعلى التسليم كأد
ويتطلب القيام بذلك إجراء تقييم صارم لأهلية الشخص المطلوب . مع التزاماتها بتوفير الحماية الدولية

ذات الصــــــلة، وإيلاء  الوقائعللحصــــــول على الحماية كلاجئ، بناءً على التحقق الدقيق من جميع 
  .وانينها الداخليةالاعتبار الواجب لمتطلبات العدالة الإجرائية وفقاً للالتزامات الدولية للدول وق

    
  أثر التفاعل بين إجراءات اللجوء والتسليم  )أ(  

 ،الدولة المتلقية للطلب ىبلده الأصلي، يُحظر عل جانبفي حالة المطالبة بتسليم لاجئ من   -٢٥
، أو ١٩٥١في عام  المعتمدةبوضــع اللاجئين،  من الاتفاقية الخاصــة ٣٣المادة  من ١الفقرة  بموجب

وينطبق حظر الإعادة إلى خطر الاضــــــطهاد . العرفي، تســــــليم الشــــــخص المطلوبالقانون الدولي 
من صـــــور النقل بالقوة، بما في ذلك التســـــليم أو صـــــورة أيِّ بموجب قانون اللاجئين الدولي على 

من نص  ذلكويتضـــــح ". عمليات التســـــليم خارج نطاق القانون"الإبعاد أو النقل غير الرسمي أو 
  ".بأية صورة من الصور" الردمن الاتفاقية، الذي يشير إلى الطرد أو  ٣٣المادة من  ١الفقرة 
شروط الاتفاقية أيِّ على  وينطبق مبدأ عدم الإعادة القسرية  -٢٦ شخص يُعد لاجئاً بموجب 

من  ٢الفقرة شـــخص يســـتوفي معايير الشـــمول المذكورة في  كل أي ،بوضـــع اللاجئين الخاصـــة
الأحكــام المتعلقــة بــالاســــــتثنــاءات الواردة من  أيٌّ ينطبق عليــهولا من الاتفــاقيــة  ألف  ١  المــادة

                                                                    
 Guidance note on extradition and international refugee“مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين،   )١٥(  

protection” ) ،٦٢و ٦١، الفقرتان )٢٠٠٨جنيف. 
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أنَّ  الدولة المتلقية للطلبللتســـــليم، ما لم تقرر الســـــلطات في  اإلزاميًّ دًّاويقرر المبدأ ح )١٦(.فيها
 ٣٣المادة من  ٢الفقرة  نطاق أحد الاستثناءات المنصوص عليها في في يندرجالشخص المطلوب 

  )١٧(.من الاتفاقية
لد اللجوء ذلك ويتطلب تطبيق   -٢٧ جانب ب حدة من  لة على  حا ماً لكل  الحكم الأخير تقيي
 وكون. على أمن البلد المضــيف أو مجتمعه اا أو مســتقبليًّالشــخص المعني يشــكل خطراً حاليًّأنَّ ب

خطراً " أنه يمثل اشتراط استيفاءعني في حد ذاته يالخطورة لا  بالغجرم ارتكاب ب الشخص قد أدين
عة وظروف ". المجتمع على لحال على طبي هذا هو ا كان  ما إذا  تحديد  مد  ن يَّالجرم المعهذا ويعت

  )١٨().على الجريمة أو احتمال معاودتهاوجود دليل  مثل(والعوامل الأخرى ذات الصلة 
الدولة إذا كان البلد الذي يطلب التســــــليم بلداً غير البلد الأصــــــلي للاجئ، يجب على و  -٢٨

أن تنظر مع ذلك فيما إذا كان تســـليم اللاجئ ســـيكون متســـقاً مع التزاماتها بعدم  المتلقية للطلب
لضـــمان هذا و. الإعادة القســـرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنســـان وقانون اللاجئين الدولي

التســـليم لن يعرض اللاجئ لخطر من مخاطر أنَّ من  الدولة المتلقية للطلب، يلزم أن تتأكد الاتســـاق
في ذلك البلد، أو خطر الإبعاد اللاحق إلى  غير قابل للجبرأذى آخر أيِّ اد أو التعذيب أو الاضــطه

  .البلد الأصلي أو إلى بلد ثالث يوجد فيه خطر من هذا القبيل
من  ٣٣المادة من  ١الفقرة  يحظى طالبو اللجوء بحماية من الإعادة القســــــرية بموجبو  -٢٩

ولا يجوز . والقانون الدولي العرفي طوال مدة إجراءات اللجوءبوضــع اللاجئين  الاتفاقية الخاصــة
، فيه طلب لجوئه قيد النظر ما دامطالب لجوء إلى بلده الأصلي أيِّ تسليم  المتلقية للطلب للدولة

شملبما  صلة مرحلة الطعن ي سليم . في القرار ذي ال  الطالبشخص الوإذا كان البلد المطالب بت
مطالبة بموجب القانون  الدولة المتلقية للطلبذا الشـــــخص، تكون للجوء ليس البلد الأصـــــلي له

مخاطر تنجم عن تســليم الشــخص إلى أيِّ الدولي لحقوق الإنســان وقانون اللاجئين الدولي بتقييم 
  . ذلك البلد

                                                                    
ارتكبوا بعض  للاعتقاد بأنهم، التي تنطبق على الأشخاص الذين توجد أسباب جدية واو ١المادة  ذلكيشمل   )١٦(  

 .الجرائم أو الأفعال الخطيرة
جئ تتوفر دواعٍ معقولة لاعتباره خطراً لأيِّ لا] ١، الفقرة ٣٣المادة [ الحكمأنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا  ىعل"  )١٧(  

لارتكابه جرماً  صدر بحقهحكم نهائي  لإدانته بموجبأمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظراً  ىعل
الأشخاص غير المؤهلين  تخص، التي واو ١لمادة ل اًخلافو". مجتمع ذلك البلد ىائي الخطورة، خطراً علاستثن

 واو ١فإن المادة  ،ومن ثمَّ. من تقرر أنهم لاجئون ٣٣المادة  من ٢للحصول على وضع لاجئ، تستهدف الفقرة 
 ٣٣المادة من  ٢الفقرة ف. أغراضاً مختلفة تماماً ا حكمان قانونيان متمايزان يخدمانهم ٣٣المادة من  ٢الفقرة و

تنطبق على اللاجئين الذي أصبحوا يشكلون تهديداً في غاية الخطورة على بلد اللجوء بسبب خطورة الجرائم التي 
يشكل  المعنيوهي تهدف إلى حماية سلامة البلد الذي يوجد فيه اللاجئ وترتكز على تقييم أن اللاجئ . ارتكبوها
. تدبيراً يُتخذ كملاذ أخير ٣٣المادة من  ٢لطالما اعتبرت الفقرة ولهذا السبب، . اا أو مستقبليًّكبيراً، فعليًّ تهديداً

 Background note on the application of the exclusion“انظر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، 
clauses: article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees” )١٠، الفقرة )٢٠٠٣. 

مذكرة بشأن التأكيدات الدبلوماسية والحماية الدولية "انظر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين،   )١٨(  
 .١٢، الفقرة )٢٠٠٦( )Note on diplomatic assurances and international refugee protection(" للاجئين
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ــــــليم من البلد الأصــــــلي للاجئ تم الاعتراف بأنه لاجئ بالمع  -٣٠  نىوفي حال تقديم طلب تس
تحديد وضـــع اللاجئ من قبل ســـلطات  ، فإنَّالدولة المتلقية للطلبفي  ١٩٥١الوارد في اتفاقية عام 

وبناءً على . التي تتعامل مع طلب التسليم الدولةاللجوء ينبغي أن يكون ملزماً لأجهزة ومؤسسات 
المطلوب  ن على ســلطات التســليم أن تنظر فيما إذا كان الشــخصيَّنة، قد يتعيَّظروف كل حالة مع

ـــرية المنصـــوص عليه في ـــتثناءات المقررة لمبدأ عدم الإعادة القس  من ٢الفقرة  يقع ضـــمن أحد الاس
وفي حالة اتخاذ هذا القرار في إطار عملية التســـليم، ينبغي للســـلطات المعنية . من الاتفاقية ٣٣  المادة
من  ٢الفقرة ا في م وضـــع الشـــخص المطلوب في ضـــوء المعايير الموضـــوعية المنصـــوص عليهيِّأن تق
ينبغي أن يوفر إجراء التســـــليم التدابير الوقائية والضـــــمانات الإجرائية اللازمة لتطبيق و ،٣٣  المادة
  .الحكم اهذ
وضـــع اللاجئ نتيجة إجراءات التســـليم  الحصـــول علىوقد تُثار تســـاؤلات بشـــأن أهلية   -٣١

سياقدة النظر في وضع اللاجئ إلى إعا ذلكوتبعاً للظروف، قد يؤدي . المتعلقة بأحد اللاجئين  في 
شأن أحد اللاجئين إلى . إجراءات الإلغاء أو الإبطال سليم يتم تقديمه ب النظر ولا يؤدي كل طلب ت

ما إذا كانت هناك حاجة لإعادة النظر في وضــــــع  تقرير يعتمد ، إذاعتبارات الإلغاء أو الإبطالفي 
م الســـلطات ويلزم أن تقيِّ. اللاجئ الذي يتمتع به الشـــخص المطلوب على طبيعة المعلومات المتاحة

ــليم وأيَّ الدولة المتلقية للطلبفي  معلومات مقدمة فيما يتعلق به، وأيضــاً  مدى موثوقية طلب التس
وقد تفرض . ب للحصـــــول على الحماية الدولية كلاجئأهلية الشـــــخص المطلو فيما يخصمدلوله 

أو متطلبات أخرى لإعادة فتح باب النظر في التحديد النهائي /التشــــــريعات الوطنية أطراً زمنية و
  .لوضع اللجوء

مته الســلطات في لَّولا ينبغي رفض طلب اللجوء فقط بســبب تقديمه بعد طلب تســليم تســ  -٣٢
ولا يجوز رفض . و بعد علم طالب اللجوء بوجود طلب لتســــليمهطلب التســــليم، ألتلقية الم الدولة

ــــــى مع أنَّ الدخول في إجراءات اللجوء إلا إذا تقرر  الفرد المعني قد وجد بالفعل الحماية بما يتماش
بوضـــع اللاجئين في بلد آخر أو أنه ســـيكون من حقه الوصـــول إلى إجراء  معايير الاتفاقية الخاصـــة

وفي جميع الحالات الأخرى، يتطلب الأمر . على الحماية في بلد آخر الحصولواللجوء وضع تحديد 
  )١٩(.طلب التسليملتلقية الم الدولةإجراء تقييم موضوعي لطلب اللجوء في 

    
  تسلسل إجراءات اللجوء وإجراءات التسليم  )ب(  

، يلزم الفصل في اللجوء لطالبفي حالة تقديم طلب التسليم من السلطات في البلد الأصلي   -٣٣
يمكن تسليم في وضع يتيح لها تقرير ما إذا كان  الدولة المتلقية للطلبمسألة وضع لجوئه حتى تكون 

بضــمان احترام مبدأ  المتلقية للطلب الدولةوينبني ذلك على التزام . بصــورة قانونيةالشــخص المطلوب 
فمن جهة، . وقانون اللاجئين الدوليان ســــعدم الإعادة القســــرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإن

الأصلي طوال مدة  ه، بحماية من الإعادة القسرية إلى بلدطالب لجوءيتمتع الشخص المطلوب، بصفته 
ومن جهة أخرى، يختلف نطاق . الطعن في القرار ذي الصــلةإجراءات اللجوء، بما في ذلك في مرحلة 

                                                                    
 .٨٨، الفقرة ”Guidance note on extradition and international refugee protection“، المرجع نفسه  )١٩(  
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الإعادة القســـــرية بموجب القانون الدولي بناءً على ما فيما يتعلق بعدم  الدولة المتلقية للطلبالتزامات 
مســألة وضــع اللجوء يلزم أن تتضــح أنَّ ويترتب على ذلك . إذا كان الشــخص المطلوب لاجئاً أم لا

فاؤها قد تم اســــــتي ية للتســــــليم  قانون بات ال كانت المتطل ما إذا  تحديد  بل  لذلك، . أولاً ق ونتيجة 
إلى بلده الأصـلي، يجب تنفيذ إجراءات  طالب للجوءشـخص  الحالات التي قد تؤدي إلى تسـليم  ففي

  .التسليم في طلب البتطلب اللجوء قبل  بشأنقرار نهائي  وإصداراللجوء 
سليم وإجراءات اللجوء  منوبصفة عامة،   -٣٤ ، بصورة متوازيةالحكمة المضي في إجراءات الت

ئد من حيث  لذي يؤتي فوا فاءةالأمر ا قد تؤدي إلى توفر  ولأنَّ الإجراءات، ك ــــــليم  ية التس عمل
يلزم أن  ، ومن ثمَّلاجئالمعلومات لها تأثير على أهلية الشــــخص المطلوب للحصــــول على وضــــع 

قد يكون من الضـــروري الامتناع عن غير أنه . في الحســـبان نح اللجوءالمعنية بم ســـلطاتها الخذأت
  )٢٠(.طلب اللجوء قرار بشأن طلب التسليم لحين البت بشكل نهائي فيأيِّ اتخاذ 
 يمكنالأصـــلي،  هبلد غيربلد جانب من  طالب للجوءفي حال المطالبة بتســـليم شـــخص و  -٣٥

 الدولةنة، قبل البت بشــكل نهائي في طلب لجوئه في يَّتســليم الشــخص المطلوب، في ظل ظروف مع
سليملتلقية الم سان وقانون . طلب الت سقاً مع القانون الدولي لحقوق الإن وحتى يكون هذا الحدث مت

إلى تســـليم الشـــخص أنَّ أن تتحقق من ) أ: (طلب التســـليملتلقية الماللاجئين الدولي، ينبغي للدولة 
غير قابل أذى آخر أيِّ لخطر الاضــــــطهاد أو التعذيب أو  طالب اللجوءلدولة الطالبة لن يعرض ا

يمكنه الاســـتفادة من إجراءات مســـتوفية لمعايير الاتفاقية  طالب اللجوءأنَّ ضـــمن أن ت) ب(؛ للجبر
للبت في طلب لجوئه، وذلك  اة والكفاءة المتعارف عليها دوليًّزاهالخاصة بوضع اللاجئين ومعايير الن

ــــية للدولة با وفاء ــــاس ــــؤولية الأس ــــليم عن التيقن من البت في طلب اللجوء لتلقية الملمس طلب التس
  .يتماشى مع هذه المعايير  بما
شرطين، يجوز تعليق إجراءات اللجوء التي بدأت بالفعل في   -٣٦ تلقية الم الدولةوفي حال تحقق ال
إلى مرحلة الفصل النهائي فيه بعد ويُنتقل ، يُستأنف النظر في طلب اللجوء وعندها. طلب التسليمل

ا في طلب اللجوء إمَّ يُنظَرويمكن أن . أو بالتبرئة الملاحقة القضـــائية، ســـواءً بالإدانة والعقوبة، انتهاء
ــــــليم التي عُلق فيها النظر في طلب اللجوءلتلقية الم الدولةفي  في بداية الأمر، من خلال  طلب التس

، أو من خلال نقل المســـــؤولية عن دراســـــة طلب الدولةالموافقة على الدخول من جديد إلى تلك 
  )٢١(الدولة.التسليم، شريطة تطبيق معايير إجرائية مماثلة في تلك  التي طلبت الدولةاللجوء إلى 

    
  تبادل المعلومات  )ج(  

عة لغرض إجراءات التســليم مع مســؤولي الهجرة لغرض البت مَّينبغي تبادل المعلومات المُج  -٣٧
ومن ناحية أخرى، ينبغي للدول أن تضمن سرية المعلومات . في طلبات اللجوء أو إعادة النظر فيها

. في سياق الإجراءات التي قد تؤدي إلى تسليم ذلك الشخص المعني خصللشالمتعلقة بوضع اللجوء 
وفي مثل هذه الحالات، قد يســوغ الحق المشــروع للدولة الطالبة في ملاحقة الأشــخاص المســؤولين 

                                                                    
 .٦٦، الفقرة المرجع نفسه  )٢٠(  
 .٦٨، الفقرة المرجع نفسه  )٢١(  
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الدولة ومع ذلك، يلزم أن تنظر . ض البيانات الشــــخصــــيةعن الأفعال الإجرامية الإفصــــاح عن بع
تبادل المعلومات عن  تتأتى عنالتي قد  ،الحماية على صــــــعيد خاطر المحتملةالمفي  المتلقية للطلب

الأخيرة هي البلد  الدولةالطالبة، خاصـــــة إذا كانت  الدولةالشـــــخص المطلوب مع الســـــلطات في 
  )٢٢(.الأصلي للاجئ

الســــلطات  أن تكفل، يلزم طالب للجوءطلب تســــليم يتعلق بشــــخص  عند التعامل معو  -٣٨
معلومات تخص طلب أيِّ وكقاعدة عامة، لا ينبغي تبادل . المســــــؤولة الاحترام الواجب للســــــرية

هي البلد  أم لم تكن لتســليم، ســواءً كانتلطالبة ال الدولة، مع كون هذا الطلب قد قُدِّماللجوء أو 
  )٢٣(.الأصلي للشخص المطلوب

    
      الطالبة الدولة  -باء  
  لمحة عامة عن حقوق الإنسان ذات الصلة : الطالبة الدولةحماية حقوق الإنسان في   -١  

تبســيط إجراء التســليم وتوســيع نطاق حقوق الشــخص الخاضــع لذلك  لقد كانت جهود  -٣٩
ية متوازية ولكنها مترابطةتجري معاً على نحو متزامن عبر  الإجراء عد ويبدو  )٢٤(.عمل ــــــيع بُ توس

لنظام العدالة الجنائية المطبق لدى  أدق حقوق الإنســـــان في عملية التســـــليم مرتبطاً بإجراء تمحيص
ــــــان في عملية . الطالبة الدولة غير أنه لا تزال توجد آراء متباينة حول المعايير الدقيقة لحقوق الإنس

ومن . ة قضائية أو تنفيذيةالتسليم، وصحة التأكيدات، وما إذا كان التمحيص ينبغي أن يكون مهم
سليم تأثير متناقض على تبسيط مسألة المحتمل أيضاً أن يكون لإثارة  سان في عملية الت حقوق الإن

إذ قد يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية التســليم بســبب إخضــاعها لقيود كبيرة ولكنه في ذات : العملية
  )٢٥(.مالوقت يبرر زيادة تبسيط الشروط الموضوعية والإجرائية للتسلي

صالح إنفاذ القانون و  -٤٠ صى فاعلية ممكنة،  إقامة العدلوتتطلب م سليم بأق أن تتم عمليات الت
ــــان متأصــــلة في . الحاجة إلى حماية حقوق الشــــخص المطلوب مراعاةمع  واعتبارات حقوق الإنس

أو معاهدات  المتلقية للطلبدواعٍ معينة لرفض طلبات التسليم مُقرّة في التشريعات الداخلية للدول 
 من ٧الفقرة  لهذا الواقع، تنص وتجســــيداً. التســــليم المعمول بها التي تكون هذه الدول أطرافاً فيها

مثل (أسباب رفض التسليم وشروطه الأخرى أنَّ من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة على  ١٦المادة 
سليم ضعاً للت سليم المطلوبينلمعاهدة  تخضع) الحد الأدنى للعقوبة اللازمة لاعتبار الجرم خا المنطبقة  ت

وفي بعض الدولة المتلقية للطلب. ، أو قانون الدولة المتلقية للطلبالطالبة و الدولةوالســــــارية بين 

                                                                    
 .٥٨، الفقرة المرجع نفسه  )٢٢(  
 .٦٩، الفقرة المرجع نفسه  )٢٣(  
 ,”John Dugard and Christine van den Wyngaert, “Reconciling extradition with human rights انظر  )٢٤(  

American Journal of International Law, vol. 92, No. 2 (1998), pp. 187 ff. 
 Neil Boister, “Global simplification of extradition: interviews with selected extradition experts in انظر  )٢٥(  

New Zealand, Canada, the U.S. and E.U.”, Criminal Law Forum, 15 November 2017, p. 10. 
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القانونية لرفض التســليم بالالتزامات الدســتورية فيما يتعلق بحماية الحقوق  الأســباب ترتبطالدول، 
  .الأساسية للشخص المطلوب تسليمهوالحريات 

ــــــرية بموجب القانون الد الدولة المتلقية للطلبوتفرض التزامات   -٤١ ولي بعدم الإعادة القس
سيؤدي إلى تعريضه  الحقوق الإنسان حظراً إلزاميًّ على التسليم إذا كان تسليم الشخص المطلوب 

ــــــانالجلانتهاكات غير ذلك من الخطر التعذيب أو  ــــــيمة لحقوق الإنس من  ٣وتنص المادة  )٢٦(.س
اتفاقية مناهضـــة التعذيب وغيره من ضـــروب المعاملة أو العقوبة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينة 

") أن ترده("شــخص أو تعيده  أنه لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أيَّصــراحةً على  ١٩٨٤ لعام
ســـيكون في  أو تســـلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أســـباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه

إلى خطر التعذيب جزءاً من القانون الدولي  ويُعد حظر الإعادة قســــــراً. خطر التعرض للتعذيب
وهو يفرض حظراً مطلقاً على أية صـــورة من  ،للقانون الدولي الآمرةوقد بلغ رتبة القواعد  ،العرفي

 غير الأطرافلدول لجميع الدول، بما فيها ا على نحو ملزم ،صـــور الإعادة بالقوة إلى خطر التعذيب
  . في الصكوك ذات الصلة

حظر الحرمان التعســفي من الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضــروب المعاملة  فإنَّوبالمثل،   -٤٢
على الترتيب من العهد الدولي  ٧و ٦بموجب المادتين  المهينةأو العقوبة القاســــية أو اللاإنســــانية أو 

 يشــمل أيضــاً )٢٧(الخاص بالحقوق المدنية والســياســية ومعاهدات حقوق الإنســان الإقليمية الأخرى
ــــــرية إلى خطر التعرض لمثل هذه المعاملة كجزء من التحريم المطلق وغير القابل  حظر الإعادة القس

طبق أيضــاً الحظر المقرر بموجب القانون وين. لمثل هذه المعاملة بموجب الأحكام ذات الصــلة للتقييد
غير قابل للجبر" لأذى "الدولي لحقوق الإنســــان على الإعادة القســــرية إلى خطر حقيقي بالتعرض 

  .الشخص إليه لاحقاً ينقلبلد آخر قد أيِّ إليه أو على  المتوخى نقل الشخصعلى البلد 
الالتزام أنَّ وقد اســـتقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـان في ســـوابقها القضـــائية على   -٤٣
صل في الالتزام بعدم إخضاع  مبعد سرية متأ شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة أيِّ الإعادة الق

ــــــانية أو  ريات من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنســــــان والح ٣بموجب المادة  المهينةاللاإنس
قائماً متى كان هناك خطر حقيقي بالتعرض لهذه المعاملة نتيجة  يكونهذا الالتزام أنَّ الأســاســية، و

                                                                    
 Guy Goodwin-Gill, The Principle of Non-Refoulement: Its Standing and Scope in International Law انظر  )٢٦(  

(Geneva, Division of International Protection, United Nations High Commissioner for Refugees, 1993), p. 2. 
لاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان امن  ٢الحق في الحياة مكفول، على سبيل المثال، بموجب المادة   )٢٧(  

الأفريقي لحقوق  الميثاقمن  ٤، والمادة الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانمن  ٤، والمادة والحريات الأساسية
ومن بين الأحكام الواردة في صكوك حقوق . الميثاق العربي لحقوق الإنسانمن  ٥الإنسان والشعوب، والمادة 

 ٣المادة  المهينةنية أو الإنسان الإقليمية التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسا
من الميثاق العربي  ٥المادة من  ٢الفقرة و؛ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيةمن 

اتفاقية البلدان الأمريكية من  ٢لحقوق الإنسان والشعوب؛ والمادة من الميثاق الأفريقي  ٥لحقوق الإنسان؛ والمادة 
 .لمنع التعذيب والمعاقبة عليه
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ن فقه قضائي مماثل في إطار عمل لجنة الأمم المتحدة وَّوقد تك )٢٨(.النقل بالقوة، بما في ذلك التسليم
  )٢٩(.لحقوق الإنسان

مثل تقدم الشــخص (للظروف القائمة، قد يُرفض أيضــاً التســليم لأســباب إنســانية  وتبعاً  -٤٤
 الشديدةبحالات العسر المتعلقة من خلال استخدام المواد  )٣٠()المطلوب في العمر أو مرضه الشديد

الدولة المتلقية أو على أســـاس المفاهيم الأســـاســـية للعدالة والإنصـــاف في  )٣١(في القوانين الداخلية؛
ومن الأمور ذات الصــلة أيضــاً حظر التســليم في حال توقع وقوع انتهاكات جســيمة  )٣٢(.للطلب

لاتفاقية مكافحة  عمال التحضــــيريةالأ وثيقةوتبيِّن . الطالبة الدولةفي  )٣٣(للحق في المحاكمة العادلة
، وهو الأمر الممكن في اطلب تســـــليم بموجب حكم صـــــادر غيابيًّالجريمة المنظمة أنه عند النظر في 

لدول،  لة علىبعض ا لدو ية للطلبالطرف  ا تأخذ المتلق كان الشــــــخص  في أن  ما إذا  بار  الاعت
على سبيل المثال، ما إذا كانت قد ( منصفة أم لامحاكمة  بعقوبة فيالمطلوب تسليمه قد حُكم عليه 

سيتمتع بها لو كان حاضراً في ا من  طواعيةًلمحاكمة وفر كُفلت للمتهم نفس الضمانات التي كان 
  ).عن المثول في المحاكمة امتنعالعدالة أو 

                                                                    
 Soering v. the ( سورينغ ضد المملكة المتحدةانظر، على سبيل المثال، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،   )٢٨(  

United Kingdom, Application No. 14038/88, Judgment of 7 July 1989, Series A, No. 161؛( 
 ,Cruz Varas and Others v. Sweden, Application No. 15567/89( فاراس وآخرون ضد السويد وكروز

Judgment of 20 March 1991, Series A, No. 201( وفيلفاراجاه وآخرون ضد المملكة المتحدة؛ )Vilvarajah 

and Others v. the United Kingdom, Application No. 13163/87 and others, Judgment of 30 October 
1991, Series A, No. 215 ( وشاهال ضد المملكة المتحدة)؛Chahal v. the United Kingdom, Application No. 

22414/93, Judgment of 15 November 1996, European Human Rights Reports 23 (1997), p. 413( ؛
 ,Ahmed v. Austria, Application No. 25964/94, Judgment of 17 December 1996( ضد النمسا وأحمد

European Human Rights Reports 23 (1997), p. 278(. 
 Kindler v. Canada, Communication No. 470/1991, Decision( كندلر ضد كنداانظر لجنة حقوق الإنسان،   )٢٩(  

of 30 July 1993, Human Rights Law Journal, vol. 14 (1993), p. 307( وشيتات ضد كندا؛ )Chitat Ng. v. 

Canada, Communication No. 469/1991, Decision of 5 November 1993, Human Rights Law Journal, 
vol. 15 (1994), p. 149( كس ضد كنداوكو؛ )Cox v. Canada, Communication No. 539/1993, Decision 

of 31 October 1994, Human Rights Law Journal, vol. 15 (1994), p. 410(. 
، ٢٩والمادة ) ج( ٤، الفقرة ٢٦انظر أيضاً المادة و. من المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين) ح( ٤انظر المادة   )٣٠(  

 .القانون النموذجي بشأن تسليم المجرمينمن  ٢و) ب( ١الفقرتين 
 Gesetz über die(من القانون الألماني ) "النظام العام"(قيود على المساعدة ( ٧٣انظر على سبيل المثال، المادة   )٣١(  

internationale Rechtshilfe in Strafsachen–IRG ؛ )][القانون المتعلق بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية
من  ١٨؛ والمادة (Auslieferungs- und Rechthilfegesetz–ARHG)من القانون النمساوي  ٢٢و ٢١ ينالمادتو

 ).144/99رقم  القانون(القانون البرتغالي بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية 
لمبدأ  على انتهاكمحاكمة الشخص المطلوب  يحتمل أن تنطوي ، على سبيل المثال، إذا كانذلكيمكن أن ينطبق   )٣٢(  

من المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين؛ ) د( ٣انظر أيضاً المادة (عدم جواز المعاقبة على ذات الجرم مرتين 
 ).القانون النموذجي بشأن تسليم المجرمينمن  ٨والمادة 

من الاتفاقية الأوروبية  ٦دنية والسياسية، والمادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الم ١٤وفقاً لما تكفله المادة   )٣٣(  
من  ٧من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة  ٨لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمادة 
 .من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ١٦و ١٤و ٧و ٦الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمواد 
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إلى قضــــــايا  تحديداًمن اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة  ١٦المادة من  ١٤الفقرة وتشــــــير   -٤٥
دولة بالتســليم إذا أيِّ التزام على أيِّ  وجود عدمعلى  ، إذ تنصنة تتعلق بالتمييزيَّحقوق إنســان مع

م بغرض ملاحقة أو معاقبة شـــخص بســـبب نوع طلب التســـليم مقدَّ بأنَّتعتقد  الدولةكانت تلك 
الامتثال للطلب أنَّ جنســـه أو عرقه أو ديانته أو جنســـيته أو أصـــله العرقي أو آرائه الســـياســـية أو 

واســتناداً إلى مبدأ عدم . ســبب من تلك الأســباب لأيِّســيُلحق ضــرراً بوضــعية ذلك الشــخص 
سرية صوص عليه في الاتفاقية  الإعادة الق صة بوضع اللاجئينالمن طرف  لأيِّ دولة، يتيح الحكم الخا

سليم إذا رأ سليم تمييزي في غرضه أو إذا كان من الممكن أن يلحق أنَّ  ترفض الت  اًضررطلب الت
ــارة إلى أنه  )٣٤(.بالشــخص موضــوع الطلب بســبب أحد الأســباب التمييزية المذكورة وتجدر الإش

 فإنهاية مكافحة الجريمة المنظمة بصـفة عامة عن الأسـباب الداعية لرفض التسـليم، رغم صـمت اتفاق
، وتضــــع اســــتثناءً في ١٦المادة من  ٧تشــــير إلى القوانين الداخلية للدول الأطراف بموجب الفقرة 

 اعتبار أنه ينطوي("والطبيعة المالية للجرم  ١٤الدواعي التمييزية في الفقرة ): بصــيغة ملزمة(حالتين 
 . ١٦من المادة  ١٥في الفقرة ") على مسائل مالية

القدرة على رفض التســليم  المتلقية للطلبللدولة الطرف  ١٦من المادة  ١٤تحفظ الفقرة و  -٤٦
الرفض غير منصــوص عليه في معاهدة التســليم المبرمة  ســبب، ما لم يكن الأســبابهذه  إلى اســتناداً

ــــــليم في حال عدم وجود أية  الطرف الطالبة، أو في القانون الدولةمع  الداخلي الذي يحكم التس
ويتداخل بند عدم التمييز ولكنه لا يتطابق تماماً مع الممارســـــــة المتعارف عليها في  )٣٥(.معاهدة

الدولة المتلقية منع إعادة الأفراد إذا كان التســـليم المطلوب بشـــأن جرم تعتبره والمتمثلة في التســـليم 
  )٣٦(.جرماً ذا طابع سياسي للطلب

    
   التأكيدات الدبلوماسية  -٢  

الطالبة أن تكون بمثابة  الدولةنة، يمكن للتأكيدات الدبلوماســـية التي تقدمها يَّفي ظروف مع  -٤٧
ما تكون  كثيراًالمتعلقة بعملية التحقق من اعتبارات حقوق الإنسان التي  المشاكلالقوة الدافعة لحل 

سليمسياق مستهلكة للوقت في  ويمكن اتباع ممارسات مختلفة لتقديم هذه التأكيدات في . عملية الت
في  المعقودهذا الشــأن، وفقاً لما ورد في تقرير الاجتماع الثاني للفريق العامل المعني بالتعاون الدولي، 

شرين الأول ١٠إلى  ٨فيينا من  سبقوقد وافقت بعض البلدان داخلياً . ٢٠٠٨ أكتوبر/ت شكل م  ب
وأحالت . ضمانات عن طريق إشراك السلطة التي ستتحمل المسؤولية النهائيةنة من اليَّعلى أنواع مع

كما قدم بعض . محاكمها العليا لتقوم بتحديد الضــــــمانات عند طلبها إلى بلدان أخرى المســــــألة
                                                                    

  القانون النموذجي بشأن من  ٥من المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين؛ والمادة ) ب( ٣انظر أيضاً المادة   )٣٤(  
 .تسليم المجرمين

  الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة والجريمة،  لمخدِّراتباانظر مكتب الأمم المتحدة المعني   )٣٥(  
 .٥٢٩، الفقرة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

  ، من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار ٦، الفقرة ٦ للمادة المناظرانظر التحليل الوارد أسفل الحكم   )٣٦(  
التعليق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار في  ١٩٨٨والمؤثرات العقلية لسنة  المخدِّراتغير المشروع في 
، )E.98.XI.5منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ( ١٩٨٨ؤثرات العقلية لسنة والم المخدِّراتغير المشروع في 

 .٢٢-٦ الفقرة
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ــــلطاتها القضــــائية ــــيادة س  البلدان تأكيدات مقتصــــرة على دوائر النيابة العامة، دون التأثير على س
)CTOC/COP/2008/18،  ١٨الفقرة(.  

شـــخص إلى بلد  بنقلبموجبها  المتلقية للطلب للدولةوقد خضـــعت الشـــروط التي يُســـمح   -٤٨
آخر على أســــــاس التأكيدات الدبلوماســــــية للنظر والدراســــــة من قبل المحاكم الدولية والإقليمية 

ـــــليم ة لخطر عقوبفي حالات يمكن فيها تعرُّضـــــهم  المطلوبين والوطنية في قضـــــايا انطوت على تس
وأدت هذه الدراسة . الترحيل نتهاكات جسيمة للمحاكمة العادلة إضافة إلى الطرد أولاالإعدام أو 

التأكيدات الدبلوماســية يمكن الاعتماد أنَّ تماماً الآن  الراســخإلى وضــع معايير واضــحة، وبات من 
الذي يمكن أن الخطر  لاســـتبعاد إذا كانت تُعد وســـيلة مناســـبة) أ: (التاليتين الحالتينعليها فقط في 

، بحسن نية، تأكيدات يمكن الدولة المتلقية للطلبأن تعتبرها  تسنىإذا ) ب(له الفرد المعني؛  يتعرض
  .الاعتماد عليها

 المتلقية للطلب للدولةها للتأكيدات الدبلوماسية، ينبغي ؤوعند تحديد الأهمية التي يمكن إيلا  -٤٩
درجة وطبيعة الخطر الذي يتعرض له الفرد المعني، ومصــــدر  من العوامل، من بينها اًأن تراعي عدد

ويعتمد هذا على أمور من . أم لا بفعالية، وما إذا كانت التأكيدات سيتم تطبيقها بالنسبة له الخطر
لدولةلأجهزة  ماًبينها ما إذا كان التعهد المقدم ملز نة أو توفير يَّالمســــــؤولة عن تطبيق تدابير مع ا

الطالبة في وضـــع يتيح لها ضـــمان الالتزام بالتأكيدات  الدولةكانت الســـلطات في الحماية، وما إذا 
الطالبة في الوقت ذي  الدولةوينبغي إجراء التقييم في ضوء الوضع العام لحقوق الإنسان في . المقدمة

ــية أو التعهدات  أيِّفي ضــوء الصــلة، وعلى وجه الخصــوص،  ــة تتعلق بالتأكيدات الدبلوماس ممارس
  )٣٧(.ةالمماثل
تحديد مناســبة وموثوقية التأكيدات الدبلوماســية في القضــايا المنطوية على عقوبة أنَّ ورغم   -٥٠

اســتخدام هذه التأكيدات في القضــايا المنطوية على خطر  ، فإنَّاة واضــحة نســبيًّالإعدام يُعد مســأل
وفي تقرير تناول أمثلة من . أكثر إشــكالية غالباً ما يكونغيره من صــور ســوء المعاملة  وأالتعذيب 

بينها ممارسة الدول في القضايا المنطوية على تقديم تأكيدات دبلوماسية، أعرب المقرر الخاص المعني 
بمســألة التعذيب وغيره من ضــروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة عن وجهة 

  نظر مفادها 
يعول عليها وليست فعالة في الحماية من التعذيب وسوء التأكيدات الدبلوماسية لا أنَّ  ...  

المعاملة: فعادة ما تطلب هذه التأكيدات من دول يمارس فيها التعذيب بصــــــورة منهجية؛ 
التأكيدات أنَّ آليات رصد الأمور بعد العودة ليست بضمان ضد التعذيب؛ كما أنَّ ن يَّوتب

ــــــت ملزمة قانوناً ــــــية ليس أيِّ أثر قانوني ولا أيِّ ، وبالتالي فإنها لا تنطوي على الدبلوماس
ـــبة في حالة انتهاكها؛ ولا يجد الشـــخص الذي تهدف التأكيدات إلى حمايته أيَّ ملاذ  محاس

الدول لا تســــــتطيع أن تلجأ إلى التأكيدات أنَّ عند انتهاكها. وبذلك يرى المقرر الخاص 
ء المعاملة عند وجود أســــباب تدعو الدبلوماســــية بوصــــفها وســــيلة لدرء التعذيب وســــو

                                                                    
 .٢١، الفقرة )Note on diplomatic assurances( بشأن التأكيدات الدبلوماسية المذكرةانظر   )٣٧(  
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، A/60/316شــخصــا ما معرض لخطر التعذيب أو ســوء المعاملة لدى عودته (أنَّ للاعتقاد ب
  ).٥١الفقرة 

  الاستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  
ؤتمر الأطراف بتشــــجيع الدول لعل الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي يود أن يوصــــي م  -٥١

في مجال التسليم بغية  والدروس المستفادة الفُضلى الممارسات تبادل أن تواظب على الأطراف على
هذا وفي . الآتي في حينهالتأخير التي تعيق التعاون الفعال وحالات العملية و المشــــــاكلالتغلب على 

في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ، لعل الفريق العامل يود أن يوصــي مؤتمر الأطراف الصــدد
  :المنظمة عبر الوطنية بما يلي

إمكانية إصــــلاح ن بشــــأمراجعات داخلية  تســــتهلدعوة الدول الأطراف التي لم   )أ(  
 إلى القيام بذلك لأغراض منها تيســير ممارســاتها المتعلقة بالتســليمبشــأن التســليم الخاصــة بها و نُظُم

كيفية التعامل مع ضــغط الوقت في إجراءات التســليم لضــمان عدم المســاس : ةمعالجة القضــايا التالي
ـــليم والشـــواغل  تســـريعبحقوق الإنســـان؛ وكيفية تحقيق التوازن بين الحاجة إلى  معالجة طلب التس

  المتعلقة بحقوق الإنسان؛
الطعن من قبل الشــخص المطلوب،  وأدون الإخلال بالحق الأســاســي في المراجعة   )ب(  

شيد  بفعاليةأو  سيط أو تر شجيع الدول الأطراف على تب سليم، ت ضائية في إجراءات الت المراجعة الق
تعجيل الإجراءات والإجراءات  من أجلقانونية القيود ال تشـــــديد عن طريق النص على اتالإجراء

اسها مة من الشخص المطلوب؛ وعن طريق تقييد عدد الطعون التي يمكن التمدَّالتنفيذية والوثائق المق
وفقاً للمبادئ  الطعن في القرارات ذات الصـــلة لديهاأثناء عملية التســـليم وعدد المحاكم التي يمكن 

  ؛ السارية في الدول الأطراف القانونية
نظراً للتداخل الكبير بين إجراءات التســـليم وإجراءات  ،تشـــجيع الدول الأطراف  )ج(  

رات الصــــادرة في كل من الإجراءات، وإدارة القرافيما بين توفيق الاللجوء، على ضــــمان إمكانية 
مع الظروف غير المألوفة أو  بكفاءةعلى أســـــاس نموذج مرن لضـــــمان التعامل  المتوازيةالإجراءات 

  القضايا المعقدة؛ 
تعالج تشــجيع الدول الأطراف على تخصــيص الموارد الكافية للســلطات المعنية التي   )د(  
  .لمواجهة في إجراءات التسليم أو التغلب عليهاالتأخير احالات التسليم لتجنب مسائل 

  


